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  الفصل الثاني

  قواعد تسییر الأملاك الوطنیة العمومیة

الحدیث عن قواعد تسییر الأملاك الوطنیة العمومیة یعني الحدیث عن استعمال و  نإ      
ستغلالها في یكون با العمومیةاستعمال الأملاك الوطنیة ف حمایة الأملاك الوطنیة العمومیة،

یحظر  الذي یملك ملكا من الأملاك العمومیةالشخص الإداري و  الأغراض المخصصة لها،
كما أنه بالنسبة  ئما،علیه المساس بتخصیص ذلك الملك للمنفعة العامة ما بقي التخصیص قا

لذي خصص من في حدود الغرض ا للأفراد فیجب أن یكون استغلالهم وانتفاعهم بالملك العام
  .طر علیه فكرة التخصیص للنفع العامذلك أن الملك العام تسی أجله،

  

المتمثلة في كونها مجالا  ز الأهمیة البالغة للأملاك العمومیةانطلاقا من هذه الفكرة تبر        
خصبا للانتفاع الجماعي ودوامها في حوزة السلطات مما یحفظها من الاندثار وبالتالي السماح 

نظرا لهذه الأهمیة البالغة فإن المشرع  و وقت ممكن، متعددة ولأطولالها لأغراض باستعم
بحمایة خاصة وذلك لدوام استعمالها وتحقیق النفع  جزائري خص الأملاك الوطنیة العمومیةال

  .العام

  : كمایلي لذا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین    
  

  استعمال الأملاك الوطنیة العامة :المبحث الأول      

  حمایة الأملاك الوطنیة العامة: المبحث الثاني      
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  المبحث الأول

  استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة 

ك المال المخصص لقد عرف المال العام في قانون المتعلق بالأملاك الوطنیة على أنه ذل      
سواء كان ذلك مباشرة من قبل الأفراد في حدود المحافظة على خصائصه  لاستعمال الجمهور،

نتفع به أو بصفة غیر مباشرة لخدمة مرفق عام ی جماعیة أو تختص به فئة دون أخرى، إما
Ï الاستعما هذا مع وجوب توافق من قبله وفقا للشروط التي تحكمها، الأفراد بالخدمات المقدمة

ن ة تكمإدارة قطاع الأملاك الوطنیة العامفنجد أن غایة    1العام للملكالغرض المخصص مع 
  2.في إشباع الحاجات الجماهیریة المرتبطة باستعمال هذه الأملاك استعمالا جماهیریا

  :لذا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین على الشكل التالي     
  

  میةعي العام للأملاك الوطنیة العمو الاستعمال الجما :المطلب الأول       

  أو الخاص للأملاك الوطنیة العمومیةلاستعمال الفردي ا: المطلب الثاني       

  المطلب الأول

  ي العام للأملاك الوطنیة العامةالاستعمال الجماع

من قانون الأملاك الوطنیة والمادة  (61)حسب ما أشارت إلیه الفقرة الأولى من المادة       
فإن هذا النوع من الاستعمال یمكن أن یتم بطریقة  /12/427رقم  من المرسوم التنفیذي (59)

  3:وفیما یلي نتعرف على كل منهما2 بالامتیازمباشرة عن طریق مرفق عام أو الاستعمال 

  

                                         
  .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01، المؤرخ في 90/30قانون رقم  -1
 .311محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
 .48المرجع السابق، صبدر شنوف،  -3
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  لأولالفرع ا

  الاستعمال الجماعي المباشر 

 في علیه ث نصحی طار هذا الاستعمال كانت جد دقیقة،إن نظرة المشرع الجزائري في إ      
یكون الاستعمال المشترك أو  و   1منه (62)و (60)من خلال المادة  90/30رقم  القانون

الجماعي للأملاك العمومیة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا إذا كان یقوم به 
أن  ساس المساواة ودون أي هیئة وسیطة، ولابدعلى أ جمیع المواطنین حسب الشروط نفسها،

وهذا ما أكدته المادة 0 2مع النفع العام الذي خصص من أجله عمال متطابقهذا الاست یكون
  .12/427من المرسوم التنفیذي رقم  (63)

من قانون الأملاك  (62)المادة  علیها نصت مبادئ تحكم الاستعمال الجماعي المباشر و      
  3:ما یليو سوف نبینها في  الوطنیة

  مبدأ حریة الاستعمال: أولا      

 للملك العام إلا للضبط البولیسي، لاستعمال الجماعيالمبدأ یعني أن الإدارة لا تخضع اهذا      
   ,4لتنقلمثل السیر على الطرقات العامة وحریة ا دأ یتصل مباشرة مع الحریة العامة،وهذا المب

  : ما یليینتج عن هذا المبدأ و 

 .لترخیص قبلي اعهإخضأو  منع استعمال المال استعمالا عاماعدم جواز  - 

في استعمال  عینلا یجوز للإدارة سن أي قرارات یكون محلها منع عام وقطعي للأفراد المنتف - 
  . سهولته تها الهادفة لأمن المرور ولكن تعتبر مشروعة قرارا úالطرق

بإمكان ون عناء إذ د شاءواوقت ما  الحریة التامة والمطلقة للأفراد في استعمال الملك العام - 
 .لذلك الإذندون حاجة لطلب  في أي وقت السیر في الطرق العامةالأفراد 

                                         
، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012، المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي رقم  -1

 .التابعة للدولة
 .72محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص -2
 .ة، المتضمن الأملاك الوطنی1990دیسمبر  01، المؤرخ في 90/30القانون رقم  -3

4 - David Beauregard Berthier, Droit Administratif des Biens, 4eme  Edition, Gualino éditeur, EJA-PARIS-2006, P 129. 
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ها و عن تطبیق توانيو عدم الالقاعدة  هذهبوتطبیقا لهذه الحریة توجب على الإدارة الالتزام       
  . للأفراد الحق في رفع دعوى ضدها كان إلا

  لها حدود یجب احترامها حریات العامةذه القاعدة كسائر اللكن رغم كل هذا فإن تطبیق ه      
ته القیود ه و  وشروط تفادیا لكل المغالطات والتجاوزات من قبل الأفرادفقد وضعت لها قیود 

لوائح یجب الالتزام بها التزاما عاما یفرضه تخصیص هذه  عادة ما تكون ممثلة في قوانین و
  . ته الأملاكاستعمال هلتعرض للغیر ومنعهم من الأملاك للمنفعة العامة دون ا

ته القاعدة على أكمل وجه فالإدارة باعتبارها هي الجهة الموجهة والمهیمنة على وتطبیقا له      
و  )الإداري الضبط(ة البولیس سلط :هما 11إلى وسیلتین هامتین لها أن تلجأالمصلحة العامة 

 . تنظیمات صیانة وحمایة الملك العام

لإدارة الحق في فرض قیود تحد من وتعني أن ل :)اريالإد الضبط(سلطة البولیس   -1
البولیس بویدعى هذا البولیس  l’ordre publicحریات الأفراد وهذا لغرض النظام العام 

إما بفرض د هناك قیود أخرى وضعت وإلى جانب هذا القی من وضع المشرع، لأنه یعيالتشر 
  : تنفیذ القوانین أو قصد حمایة النظام العام بعناصره الثلاثة والمتمثلة في

لذا وتحقیقا  لاطمئنان للإنسان على نفسه وماله،وهي كل ما یضمن الأمان وا :الأمن العام   
 .لإدارة عبء حفظ النظام في الدولةلى اعلهذا الأمن كان 

 .یمكن أن یتعرض لها الجمهور المرضیةطار وهي كل وقایة من الأخ :الصحة العامة   

 .میةالأماكن العمو تلف محافظة الإدارة على الهدوء والسكون في مخ وهي :السكینة العامة   

یتمثل في لوائح والإدارة لحفظ النظام العام بعناصره الثلاثة تستخدم إجراء هام تعتمد علیه      
ومثال هذه اللوائح  الأفراد للملك العام، استعمالكیفیة التي یكون غرضها تنظیم  البولیس،

التي تمنع الباعة المتجولین  مرور ببعض الشوارع في اتجاه واحد، أوالقرارات التي تجعل من ال
  .من الوقوف بعرباتهم في أماكن معینة إلى غیرها من القرارات المختلفة

ولوائح لحمایة صیانة ت للإدارة أن تصدر تنظیما :لك العامتنظیمات صیانة وحمایة الم -2
تحیل ویتعذر معها ولا تقید استعمال الملك العام إلى حد یس الملك العام، بشرط أن تكون معقولة

                                         
 .40محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص -1
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هذا ما أكدته المواد  11لهذه اللوائح الإلغاءوز اللجوء للقضاء الإداري بدعاوي  وهنا ی الانتفاع به
  2.سالف الذكر 12/427من المرسوم التنفیذي رقم  566 365 63

 مبدأ المساواة بین المنتفعین: ثانیا     

 قاضي بتساوي الجمیع أمام القانون،تستمد هذه القاعدة مشروعیتها من المبدأ الأساسي ال      
هذا الأخیر الذي یضمن لجمیع الرعایا حق التمتع باستعمال الأملاك العامة ومرافقها 

أي یتساوي الأشخاص في استعمالهم للملك العام بحیث لا یمكن    3الموضوعة تحت تصرفهم
التمییز بینهم متى وجدوا في نفس الظروف وتوفرت فیهم نفس الشروط التي تصنعها الإدارة 

  4.هذه القاعدة لیست مطلقةأن  وتجدر الإشارة ل الانتفاع الجماعي بالملك العام،مقاب

 12/427التنفیذي رقم  من المرسومفقرتها الثالثة  في) 68(ونصت على هذا المبدأ المادة      
ء من تخصیص جز   :على القیود الواردة علیه وهي قیود لا تتعارض مع المبدأ ذاته ومنها

  5.ز ممرات لذي الأسبقیة في المرورéحالشاطئ لاستعمال النساء فقط، 
 

  دأ مجانیة الاستعمال للملك العاممب: ثالثا      

ن كل نیة فإتعلق بالأملاك الوطالم 90/30 رقم من القانون) 62(المادة نص حسب       
كغیره من لكن هذا المبدأ 0 مقابلم بدفع أي الجمهور للأملاك العمومیة لا یلز مستعمل من 

لاك المبادئ السابقة لدیه استثناءات خاصة تفرضها التنظیمات الطارئة على الانتفاع بالأم
لكن هذه الرسوم لا تكون إلا بنص 0 ئالشواط خول المتاحف أوكدفع الرسوم لد   6العامة

                                         
0 1997سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، ، دار الفكر العربي، دون طبعة ، لبنان،  -1

 . 54ص
الأملاك العمومیة ، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر 16/12/2012، المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .التابعة للدولة
 .66باحماوي، المرجع السابق، ص عبد االله بن سالم -3
 .184محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص -4
، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012، المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي رقم  -5

 .التابعة للدولة
 .39العربي صحراوي، المرجع السابق، ص -6
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تطرقت لهذا المبدأ و استثناءاته � �  1تشریعي یكون عادة في القوانین المنظمة لمیزانیة الدولة
  12/427.2التنفیذي رقم المرسوم  )67(المادة 

 =خلالا بهاشترك أو إا لمبادئ الاستعمال المخرق ستثناءات لا تعدأن هذه الا تجدر الإشارة      
ملاك العمومیة بل إنها تعتبر تنظیما لاستعمال الأ  ما دامت لا تخص طائفة من الأفراد بذواتهم

مالا تصل  لتسییر الملك العام والحفاظ علیه،تقتضیها الدواعي الإداریة والتنظیمیة الواجبة التي 
  3.ستحیلاهذه القیود إلى درجة المنع من الاستعمال أو جعله مرهقا أو م

  4.ا، هو بطبیعته ممارسة لحریة عامةفراد بالملك العام انتفاعا عاموهكذا فإن انتفاع الأ      
  

  الفرع الثاني

  الاستعمال الجماعي غیر المباشر 

مباشرة إلى جانب الاستعمال المباشر للأملاك العامة هناك نوع ثاني یكون بصفة غیر       
هذه  للجمهور ویتم تحدید أداء خدمات عامة هذه المرافق تهدف إلى أي بواسطة المرافق العامة،

وتعتمد طریقة الاستعمال غیر المباشر للملك  55كیفیات تقدیم خدماتها بقواعد قانونیة المرافق و
  .ا لا یكون الاستعمال المباشر ممكنا بالنظر للغرض المخصص له هذا الملكـالعام حینم

المرسوم التنفیذي على أن الاستعمال غیر مباشر للأملاك  من) 78(وقد نصت المادة      
لذلك نتناول كل طریقة على ) أو التخصیص للإدارات العمومیة) العامة یتم بواسطة الامتیاز

  : حدا كما یلي

  
                                         

- 2013، الجزائر، دون طبعة °دار العلوم ))النشاط الإداري - داريالتنظیم الإ(علي، القانون الإداري بمحمد الصغیر  -1
 .231ص

، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012، المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي رقم  -2
 .التابعة للدولة

 .90عمر حططاش، المرجع السابق، ص -3
  .57سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص -4

5 -AHMED Mahyou,  Cours d'institution administratif, 3eme  édition, Alger, OPU, 1981, P331. 
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   الاستغلالالاستعمال بواسطة صاحب الامتیاز أو : أولا      

هي أن تعهد الهیئة العمومیة المالكة بتسییر بعض مصالحها العمومیة التي ستوضع تحت      
تصرف الجمهور إلى شخص طبیعي أو معنوي بموجب عقد امتیاز بموجبه یستفید صاحب 

  .من حق استعمال الملك الوطني وفق غرض تخصیصه وللمصلحة العامة الامتیاز

 ة المسندة لها تكون شخصیة عمومیةالشخصی - 1

من غیر (العمومیة  وهي أن تكلف الهیئة العمومیة المالكة إحدى المؤسسات أو المقاولات      
لتحقیق المنفعة العامة من  لال بعض مصالحها العمومیة،بتسییر واستغ) الإدارات العمومیة

  :تكون إما 11قانون لعام، وما یمیزها أنها تكون بموجبالملك ا

مثل  90/30فقرة الأولى قانون ) 61(المادة علیها  نصت :ن طریق التسییر بالوكالةع  - أ
ة المالكة، ولحساب الهیئة العمومی مویكون الاستغلال باس   2ؤسسة تسییر المطارات الجزائرم

  .12/427في فقرتها الأخیرة من المرسوم التنفیذي رقم ) 78(وهذا ما أكدته المادة 
ن المرسوم مفقرة الأخیرة ) 78(حسب المادة  و هذا :عن طریق الإسناد بموجب قانون  -  ب

إسناد نقل وتوزیع المیاه للشركة الوطنیة للمیاه بموجب قانون وهذا : مثل2 12/427 رقم التنفیذي
  3.عمومیة غیر إداریة لمؤسسة الإسناد یكون

 
 ة المسندة لها شخصیة خاصةالشخصی - 2

وبالتالي فإن  تتمتع بالامتیاز،ي الوطني بصفتها یسند لها استعمال الملك العموم       
استعمال هذه المصالح للملك العام یكون شامل ضمن الشروط المحددة في دفاتر الشروط مرفق 

  4.ومنازعاتها إداریة تخضع للقضاء الإداري  الامتیازبعقد 

  

                                         
 .51بدر شنوف، المرجع السابق، ص -1
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في  /90/30قانون رقم ال -2
، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012المؤرخ في  /12/427التنفیذي رقم المرسوم  -3

 .التابعة للدولة
 .72عبد الحفیظ فارة، المرجع السابق، ص -4
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 اریة المالكة للملك العامالشخصیة الإد - 3

دون أن  العام المنفعة العامة والحفاظ على الملك ملها وظیفة الرقابة قصد ضمان تقدی      
  .تتدخل في تسییر شؤونها

تخول سلطة التسییر الممنوحة للهیئات العمومیة أو الخاصة من قبل الهیئة العمومیة       
 : ما یلي 90/30 الوطنیةملاك الأقانون  من )65(المالكة حسب المادة 

ك التابع للأملاك لممن حق استعمال ال امتیازأو صاحب  عمومیةیستفید مسیر المصلحة  -  
 .لهذه المصلحة وفق غرض تخصیصه ولفائدة المصلحة العمومیة الوطنیة المخصص

ن م الأتاوىوتحصیل  ناتجهوالاستفادة من  یحق له الانتفاع بالملك العام دون سواه -  
 .ول بهملین طبقا للتشریع المعمالمستع

استغلال المصلحة العمومیة أن یمنح لقاء إیجار لمستأجرین صاحب حق الامتیاز أو حق ل -  
همة المصلحة العمومیة مفي إطار  بالمساحات أو العقارات المحجوزة، مؤقتین حق الانتفاع

 .طبقا للقوانین والتنظیمات الساریة على الأملاك الوطنیة

فإنه یحق  تخصیصه، بإلغاء تصنیفه أوصاحبة الملك المتنازل عن امتیازه إذا قمت الهیئة  -  
 1.أن یحصل على تعویض وفق الشروط المنصوص علیها في الاتفاقیة امتیاز لصاحب

القیام بجمیع : حق فيلها ال 12/427 رقم من المرسوم التنفیذي) 79(وحسب المادة       
ن منح غیرها رخص شغل أجزاء م لها 7 4الأشغال الضروریة لاستعمال المصلحة أو النشاط

مع المهمة التي تؤدیها  طة ألا تتعارضشری التي تسیرها مقابل أجرة تتقاضاهالعامة الأملاك ا
یها وتحصیل الحق في تحصیل المداخیل الناتجة عن الأملاك العامة المسندة إلق العام، لها الرف

 2.الأتاوى من المنتفعین

  :7 4التزامات صاحب الامتیاز أو المؤسسة العمومیة المستفیدة من التس  - 4

 :هي 90/30 رقم حسب قانون الأملاك الوطنیة   

                                         
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في  /90/30القانون رقم  -1
، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012المؤرخ في  /12/427المرسوم التنفیذي رقم  -2

 .التابعة للدولة
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حسب نص المادة  ة المرفق والمحافظة علیه وصیانته،تقدیم الخدمة العمومیة حسب طبیع - 
 .90/30 رقم قانونالمكرر في فقرتها الثانیة من ) 64(

المادة حسب  یة الجهة العمومیة المالكة للملك،الالتزام بدفع إتاوة سنویة تحصل لفائدة میزان - 
  90/30.1 رقم قانونال من 1مكرر ) 64(

  واسطة التخصیص للإدارات العمومیةالاستعمال ب: ثانیا      

فاع والصحة، والد   كمرفق الأم شباع الحاجات العامة،إ بغیةهي المرافق العامة الإداریة       
  .وغیرها القضاء، التعلیم،

 مرفق العام الإداري بصورة مباشرةاستعمال ال - 1

لا تكون الإدارة المالكة للملك العام في علاقة تعاقدیة مع جمهور المستعملین ویحق لها       
لكن إذا مست هذه  دمة دون حق اعتراض من المستعملین،تعدیل كیفیات وإجراءات تقدیم الخ

فإن القرار هنا  ))بیروقراطیة Fé��ôÏÂ تأخیرها، إنقاصها،(المصلحة العامة  التعدیلات جوهر
  .التعویض إذا لزم الأمر ذلك التماسن معیب و یحق للمستعملین المطالبة بإلغائه و یكو 

 عمال المرفق العام بصورة تقاعدیةاست - 2

 مرفق المسیر والذي یبرم بین ال رباء والغازتراك في الكهشكما هو الشأن بالنسبة لعقد الا       
  .جهات القضاء الإداري من اختصاص هذا الاستعمال ومنازعاتالمستهلكین، 

الخدمات المقدمة هنا هي خدمات عمومیة وطیدة بالاحتیاجات الأساسیة للأفراد لذا فهي       
قاعدة  ة بصورة منتظمة ومستمرة،قاعدة سیر المرافق العام :تخضع لجملة من المبادئ هي

 2.عدیل في كل وقتعامة للتغییر والتقابلیة المرافق ال واة المواطنین أمام المرفق العام،مسا

ل قاعدة تحكم سیر المرافق أو  هي :افق العامة بصورة منتظمة ومستمرةقاعدة سیر المر   - أ
المكان المتفق علیه بحیث یجد المنتفع الخدمة التي یؤدیها المرفق مسیرة في الموعد و  العامة،

  3.لأدائها فیه
                                         

 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في  /90/30القانون رقم  -1
 .53بدر شنوف، المرجع السابق، ص -2
 .34محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص -3
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یتوجب على المرفق  بمقتضى هذه القاعدة :قاعدة مساواة المنتفعین أمام المرافق العامة  -  ب
العام أن یؤدي خدماته إلى من یطلبها من الجمهور بنفس الشروط بحیث لا یكون هنا تمییز لا 

فإن  و اللون أو أي سبب آخر لا هدف له، ومع ذلكبسبب الجنس أ مبرر له بین المنتفعین
من " تماثل المراكز" إذ یشترط  ان أمام المرافق العامة لیس مطلقإعمال مبدأ مساواة المنتفعی

الالتحاق بالدراسة الجامعیة یقتصر على الحاصلین : ذلك مثالشابه وتعادل أوضاعهم، حیث ت
 1.هادة البكالوریاشمنهم على 

بي یجب على المرفق العمومي أن یدخل التغییرات لیل :قاعدة تكیف المرافق العامة -ج
التغیرات سواء كانت ذات طبیعة قانونیة أو اقتصادیة أي أن كل المتطلبات والحاجیات الجدیدة، 

طة الإداریة أن تفرض على السل التي تطرأ وتمس المرافق العمومیةأو ثقافیة أو تكنولوجیة 
  2.تكیف نشاطها معها

ذه المرافق فإن استعمال ه 12/427 رقم من المرسوم التنفیذي) 80(حسب نص المادة و       
تخصیصه بقرار بموجبه یتكفل المرفق العام بتسییر الملك  یكون عن طریق التخصیص أي

د عندما تضع شخصیة عمومیة أحبتخصیص ذات طابع داخلي،  :العمومي المخصص إما
عندما تضع شخصیة ذات طابع خارجي تخصیص أو ب. أملاكها تحت تصرف إحدى مصالحها

  .عمومیة أحد أملاكها تحت تصرف شخصیة عمومیة أخرى

بمقتضى هذا التخصیص تلتزم المصلحة أو الإدارة المخصص لها بنفقات صیانة       
أما  لوطنیة الموضوعة تحت تصرفها وتتحمل مسؤولیتها عن الإهمال في ذلك،الأملاك ا

بة استعمال الجهة المالكة لها حق مراق= = تكون على عاتق صاحبة الملكالكبرى  الإصلاحات
من  607 506 05في فقرتها ) 80(أشارت إلیه المادة هذا ما  الملك العمومي المخصص،

الأملاك التي یسیرها الشخص العمومي ، و تجدر الإشارة أن  12/4273 رقم المرسوم التنفیذي
لا یمكن أن تكون محلا ائیة أو تصفیة الأملاك العمومیة لصالح الغیر في إطار الحراسة القض

  .للتخصیص

                                         
 .253بعلي، المرجع السابق، صمحمد الصغیر  -1
 .158ص 2011، الجزائر، الطبعة الأولى  ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار المجدد، سطیف -2
، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012المؤرخ في  /12/427المرسوم التنفیذي رقم  -3

 .التابعة للدولة
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 الامتیاز طریق عن ذا الاستعمال مباشر أو غیر مباشر،هوتجدر الإشارة أنه مهما یكن       
أو عن طریق الإدارات العمومیة أو عن طریق مؤسسات عمومیة غیر إداریة فإن هذا 

في  كان یكون عادیا إذا /12/427 رقم من المرسوم التنفیذي) 63(الاستعمال وحسب المادة 
 وقد یكون غیر عادي إذا لم عمومي،الملك الرض الذي حدد له متناول الجمیع متطابقا مع الغ

وفي هذه  ه،یكن متطابقا كلیا مع الغرض الذي خصص له الملك العام لكنه لا یتعارض مع
  .ستعمال ساحة عمومیة في تجمع انتخابيایخضع لترخیص مسبق كرة فإنه الحالة الأخی

یستأثر فیه فرد أو  تعمل فیها الملك العام بشكل فردي بحیثلكن هناك حالات یس      
  1.ك العام مانعاَ غیره من استعمالهمجموعة من الأفراد باستعمال المل

   المطلب الثاني

  )الخاص الاستعمال(  ل الفردي للأملاك الوطنیة العامةالاستعما

إذ  الأشخاص بشكل فردي أو بصفة فردیة،وهو یعني أن الاستعمال یكون من طرف       
اص ینطوي على شغل جزء من الأملاك العامة لفائدة فئة من الأشخاص أو شخص من الأشخ

تثبیت ووضع شرفة المقهى : مثال ذلك  دون غیرهم باستعماله الانفراد و للاستحواذ المستفیدین،
وهذا عكس الاستعمال الجماعي الذي یتمیز    2أو أكشاك على جانبي الطریق العمومي

بحیث  لا یتمیز بالحریةلذا فإن الاستعمال الفردي للأملاك العامة   وحریة استعمالهة بالمجانی
  3.لابد من وجود ترخیص أو إذن من طرف الإدارة المالكة للملك العام

   :یلي قواعد عامة نوضحها فیما للاستعمال الفردي للأملاك الوطنیة العامة و
أن للإدارة المالكة سلطة تقدیریة واسعة في أي : استعمال یخضع لرخصة :القاعدة الأولى     

 قت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،ولها أن تلغي هذا الترخیص في أي و  ôمنح الترخیص
  .ویمنح الترخیص بعد التأكد من أن الاستعمال مع تخصیص الملك العام للمنفعة العامة

  4.لاستعمالمقابل هذا ا أتاوىلابد على الشاغل دفع  :القاعدة الثانیة     

                                         
  .54 53شنوف، المرجع السابق، صبدر  -1

2 - DAVID BEAUREGARD- BERTHIER, OP, CITE, P 131. 
3 - Philippe GODFRIN, Michel Degoffe, Droit administratif des Biens, (Domaine, Travaux, Expropriation), 9éme édition, 
Paris, France, 2009, P 143- 144. 
4- DAVID BEAUREGARD – BERTHIER, IBID, P138. 
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فقرة الثانیة من ) 64(والمادة ) 62(ونصت على هذا النوع من الاستعمال كل من المادة      
ن الاستعمال الخاص منه فإ) 64(سالف الذكر، فحسب المادة  12/427التنفیذي رقم  المرسوم

شان الاستعمال  أو الفردي للملك العام قد یكون عادیا وقد یكون غیر عادي شأنه في ذلك
ویكون الاستعمال الخاص عادیا عندما یستعمل شخص معین جزء من ملك  الجماعي أو العام،

ع الغرض الذي خصص لذلك فهو لا یتعارض م ام هو مخصص أصلا للاستعمال الخاصع
ومثاله شغل شخص  و لا یتطلب ترخیص مسبق من الإدارة المالكةومن ثمة فه له الملك العام،

غیر عادي عندما ینفرد شخص باستعمال جزء  ، بینما یكونلسوق العامة لبیع سلعتهلمكان في ا
مع الغرض الذي خصص له  لا یتطابق كلیة هون ملك عام مخصص لاستعمال الجمهور و م

ضع لترخیص مسبق من الجهة ومن ثمة یجب أن یخ الملك العام ولكنه لا یتعارض معه،
  .اسي في الرصیفلصاحب مقهى بوضع كر السماح ك المختصة،

من القانون رقم ) 63(دة حسب نص الفقرة الثانیة من الما لمسبقةوتتخذ موافقة الإدارة ا     
  .وإما في صورة عقد بینها وبین المنتفع) قرار إداري(إما شكل رخصة  90/30

  الفرع الأول

  )رخصة( ستعمال الفردي بموجب قرار إداريالا 

عادیا بقرار تصدره الإدارة  العام استعمالا فردیا غیر یتم الترخیص باستعمال الملك      
إصداره بسلطة  في الإدارة وتتمتع ا على التماس من طالبي الانتفاع،تها المنفردة بناءبإراد

بالملك المراد الترخیص تى تتمكن من مراعاة المصلحة العامة المتصلة تقدیریة واسعة ح
أو  إذا خالف المرخص له شروط الترخیصفي أي وقت  الترخیص وللإدارة إلغاء باستعماله،

 لقواعد تنظیمیة تكون معدّة سلفا،یخضع  ضت المصلحة العامة ذلك، لذلك هو استعمالاقت
الذي یدفعه للإدارة لا  كما أن مقابل الاستعمال تعدیلها بصرف النظر عن إرادة المنتفع،ویجوز 
 حسب نص المادةو  یر قیمته بإرادتها المنفردة،ة تغیوإنما مجرّد رسم تستطیع الإدار  یعد أجرا

رخصة استخراج و  1.رخصة الوقوف ورخصة الطریق هي 90/30من القانون رقم ) 64(
  .الموارد

                                         
  .55ص 54بدر شنوف، المرجع السابق، ص -1
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  الوقوف رخصة: أولا        

یجب أن یكون لصاحب الرخصة اتصال سطحي لا هي رخصة تمنح للاستعمال، و      
تسلم لمستفید معین حیث  بواسطة إقامة أساسات لهایتضمن تثبیت أي منشأة على الملك العام 

استعمال  ، و مثالها 12/4272من المرسوم التنفیذي رقم ) 71(المادة  ونصت علیها   1 اسمیا
  .رصفة المخصصة أصلا لعبور المارة لوضع الكراسي والطاولات علیهاالمقاهي للأ

بالنسبة  م رئیس البلدیة بتسلیمهایقو  للسلطة المختصة بتسلیم هذه الرخصة، فإنه أما بالنسبة     
بتسلیمها خارج ویرخص الوالي  ة الواقعة داخل التجمعات السكنیة،و الولائی للطرق الوطنیة

هذه  لكن ریة في منح رخصة الوقوف أو منعها،وتبقى للإدارة السلطة التقدی التجمعات السكنیة،
طة أمام الجهات فهي قابلة للطعن بالتعسف في استعمال السل یریة غیر مطلقة،السلطة التقد

المتعلق  08/14الفقرة الأولى من القانون رقم ) 64(وهذا حسب المادة  القضائیة المختصة،
  3.بالأملاك الوطنیة

إلى السلطة التي سلمت  فإنها تستوجب دفع أتاوى ما عن شروط المالیة لرخصة الوقوفأ      
، في حالة إخلال المستفید بالشروط وهذا ما نص علیه قانون الأملاك الوطنیة صة الوقوفرخ

  4.المالیة للسلطة المانحة أن تلغي الترخیص دون تعویض

  رخصة الطریق: ثانیا      

هي ترخیص بشغل قطعة من الأملاك الوطنیة العامة المخصصة لاستعمال الجمیع شغلا      
كما تنجر عنها أشغال Q وتسلم لفائدة مستعمل معین في أرضیتها، اصا مع إقامة مشتملاتخ

  5.محطات البنزینمثل ملاك المشغولة، تغییر أساس الأ

                                         
إلهام بولحبال، الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -1

 .39   2011/2012جامعة بسكرة، الجزائر، 
، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012المؤرخ في  /12/427المرسوم التنفیذي رقم  -2

 .التابعة للدولة
، المؤرخة 44، عدد الوطنیة، الجریدة الرسمیة، المتضمن لقانون الأملاك 20/07/2008المؤرخ في  08/14القانون رقم  -3

 .03/08/2008في 
 .94عمر حططاش، المرجع السابق، ص -4
 .70م باحماوي، المرجع السابق، صعبد االله بن سال -5
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ها التصرف الإداري من جانب واحد الذي یسمح لشخص ما احتلال یعرفها البعض بأن و     
 و0 2 90/30القانون من  64ة من المادة الفقرة الثانی ، ونصت علیها 1العاممن المال     
   :حسب الحالات الثلاث التالیة طة المختصة بمنحها تكونالسل

أو شبكة  الشعبي البلدي أو الوالي المختص إذا تعلق الأمر بطریق بلدي رئیس المجلس     
ي للأشغال العامة المختص المدیر الولائ ))أي داخل التجمعات السكانیة(ریة الطرق الحض

أو  لایةإذا كانت الأشغال تتم في طریق ولائي أو جزء الطرق الوطنیة الموجودة داخل الو  إقلیمیا
 بلدیتین أو أكثر في نفس الولایة، وزیر الأشغال العمومیة تربط بین التي جزء من الطرق البلدیة

لشغل إذا كان ا م للوكالة الوطنیة للطرق السریعةالمدیر العاإذا امتدت الأشغال أكثر من ولایة، 
 .في حافة الطریق السریع

أثناء نظرها في طلبات منحها أن  على الإدارة المختصة في منح رخصة الطریق ویجب       
احترام دید مكان الأشغال المراد إنجازها موقعها وأهمیتها، تح :تأخذ في حسبان الاعتبارات التالیة

التنسیق بین لنظافة والمرور، ریعیة والتنظیمیة في میدان الأمن و الصحة و االأحكام التش
التماس آراء د القیام بها في الطریق، مختلف المصالح التي لها علاقة بإنجاز الأشغال المرا
السلطة ارتأت  وإذا ما  قیام بهاال المزمعالمصالح الفنیة والتقنیة ذات الصلة بموضوع الأشغال 

فإنها  بعد دراستهقبول الطلب  یقعمومیة المعنیة بمنح رخصة الطر المكلفة بتسییر الأملاك ال
  3.تسلم هذه الرخصة للطالب في شكل قرار إداري

یتضمن قرار  فإنه یجب أن 12/427من المرسوم التنفیذي رقم ) 73(حسب نص المادة       
تحدید دید مدة الشغل، تحد الشروط التقنیة والمالیة للشغل، تحدی: الترخیص للطریق ما یلي

فائدة الإدارة رسوم الملزم بها الشاغل لالمرخص بشغله، تحدید الأتاوى وال جزء من الملك العامال

                                         
 .40إلهام بولحبال، المرجع السابق، ص -1
  .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في  /90/30قانون رقم  -2
 .96ص 95عمر حططاش، المرجع السابق، ص -3
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تحدید العقوبات المطبقة في جوز زیادة قیمتها من طرف الإدارة، حیث ی التي قدمت الترخیص
 1.حالة الإخلال بشروط الاستعمال والتقصیر

دون أن  مشروع قرر إلغاءها أو سحبها لسببیحق للسلطة التي سلمت الرخصة أن ت و     
و من بین الأسباب  لبة بالتعویض إلا في حالات محددةیكون لصاحبها الحق في المطا

إذا توقف المستفید م تستعمل الرخصة في ظرف ستة أشهر، إذا ل :ة لسحب الرخصةالمشروع
 .توقیع عقوبات في مثل هذه الحالة احتمالمع  ستعمالها لمدة شهرینمن الرخصة على ا

غیر أن  الطریق في أي وقت للمصلحة العامة،كن للإدارة أن تسحب رخصة كما یم      
إذا كان ذلك لسبب آخر غیر  قد یترتب عنه دفع تعویض للمستفیدالسحب قبل الأجل المعلوم 

القیام بالأشغال العمومیة لمنفعة الملك العمومي المشغول؛ وللإشارة فإنه یجب على مقدم الطلب 
 لقیه الجواب الذي یأذن له بالعمل،لا یبدأ في العمل إلا بعد ت أنللحصول على رخصة الطریق 

وهي حالة الاستعجال التي  لبدء بإنجاز أشغالغیر أنه هناك حالة استثنائیة یمكن له فیها ا
بشرط إخطار المصالح المعنیة  ى أمن الأشخاص والهیئات العمومیةتملیها ضرورة الحفاظ عل

  2.الواحد وإلا كان معرضا لتوقیع العقوباتبالرخص في أجل لا یتعدى الیوم 

إذا كان : ا فللمستفید الحق في طلب التعویضإذا ألغیت الرخصة قبل أجل انقضائه      
غاء الغرض من الإلها بمصلحة الملك العام المرخص به،أو لا صلة لالإلغاء بسبب أشغال 

وغیرها نفقات أنابیب الماء وأسلاك الكهرباء تجمیل الطریق أو تغییر محوره،إذا كانت 
 .تستهلك خلال مدة طویلة نظرا لمدة الرخصة الموضوعة من طرف المستفید

 تنتهي صلاحیتها و یدها،ن یطلب تجدیحق للشخص الذي انقضت مدة رخصته أ كما     
عند � � روطمدة محددة بدفتر الشأو عند عدم استعمال الملك العام المرخص به ل أجلها بانقضاء

 بقاءة للملك العام المرخص به، و إمغادر على المرخص له  یجب :انتهاء صلاحیة الرخصة
ا على إلا إذا نصت الرخصة على تهدیمه به العقارات المقامة على الملك العمومي المرخص

 یغادرإذا لم هة العمومیة بقوة القانون، و ملك للجبحیث تصبح تلك المنشآت العقاریة  نفقته

                                         
كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة ، المتعلق بتحدید شروط و 16/12/2012المؤرخ في  /12/427المرسوم التنفیذي رقم  -1

  التابعة للدولة
 .96عمر حططاش، المرجع السابق، ص -2
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على أملاك عامة بطریقة غیر شرعیة و یتعرض لمتابعات جزائیة في حكم  المستولي  یصبح
  .یطرد منها بالقوةبحیث 

رار الإدارة الرافض لمنح حق الطعن بالإلغاء لق :للمستفید من الرخصة حقوق تتمثل في     
ن لأ انجاز عملیات تهیئة حضریةمحور الطریق أو ل هتغییر  ویض عنحق طلب التعالترخیص، 

الرخصة في الحالات المبینة سابقا، طلب التعویض عند إلغاء دون ذلك یكون على نفقته، 
  1.ق ماعدا ما یتعلق بتغییر المنشآتالحقو  هذه ن لصاحب رخصة الوقوف نفسفإلإشارة لو 

الرخص ما تزال نصوصا نظریة غیر ة بإن الواقع الجزائري یثبت بأن النصوص المتعلق    
الحصول  دون الباغطرق العامة یتم لأن الواقع یثبت بأن استعمال ال عارضة،بقة إلا بصفة مط

مداخیل وافرة من  لحققت الرخصولو حرصت الإدارة على تحصیل أتاوى  على رخصة،
  2.الطرق على الأقل عائداتها تسهل علیها تمویل صیانة

  ارد من الأملاك الوطنیة العمومیةرخصة استخراج المو : ثالثا      

 و الحصى مة، مثل استخراج الرمل و التراب ویتمثل في استخراج المواد من الأملاك العا      
أورد المشرع الجزائري الإطار العام للملكیة      3العلف والمواد الأخرىو  الخشب و الركام

وبعدها خص الموارد والثروات بنصوص خاصة  من القانون المدني،) 688(المادة  العمومیة في
حیث تنص  حال إلیها لتنظیم كل قطاع،وفي النصوص الخاصة التي أ المدني،انون في الق
جمیع موارد المیاه تعتبر ملكا للمجموعة : "من القانون المدني على أن الفقرة الثانیة 692المادة 

 4".الوطنیة 

عات الخاصة، مثل تخضع هذه الموارد من حیث أنماط استغلالها و قواعد تسییرها للتشری    
   90/30.5من القانون رقم  )74(علیه المادة  هذا ما نصتقانون المیاه وقانون المحروقات، و 

                                         
  .56ص 55بدر شنوف، المرجع السابق، ص -1
 .97عمر حططاش، المرجع السابق، ص -2
 .67محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص -3
 .1975، لسنة 78، العدد )ج ر(المدني الجزائري، ، المتضمن القانون 26/09/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم  -4
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في  /90/30القانون رقم  -  5
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ونصت على إمكانیة استغلال هذه الثروات و الموارد الطبیعیة السطحیة و الجوفیة المادة       
  12/427.1من المرسوم التنفیذي رقم  )81(

رخصة مؤقتة و قابلة  طنیة العمومیةاستخراج الموارد من الأملاك الو  تعتبر رخصة      
للإلغاء دون تعویض بمجرد أن تطلب الإدارة ذلك، سواءا من قبل إدارة أملاك الدولة عند عدم 
تنفیذ الشروط المالیة أو بدافع المنفعة العامة، أي لسبب خارج عن تصرف المستفید من 

لمأخوذة مع الرخصة، و في هذه الحالة ترد الأتاوى المدفوعة عن الكمیات أو الأحجام غیر ا
  .التعویض، ویكون سحب الرخصة من اختصاص الوالي المختص إقلیمیا

تولى تنظیم أحكام هذا النوع : و مثال عن هذه الرخصة نذكر رخصة استغلال المحاجر      
، المعدل و المتمم بالقانون 07/01/1984المؤرخ في  84/06من الاستغلال القانون رقم 

نجمیة، حیث یختص بمنح هذه الرخصة الوزیر المكلف بالمناجم ، المتعلق بالأنشطة الم91/24
  2.أو الوالي المختص إقلیمیا حسب الحالة

  ثانيالفرع ال

  الاستعمال الخاص بموجب عقد

ذلك الاستعمال الذي یتم بناءا على عقد إداري بین  الاستعمال الخاص بموجب عقد هو      
جهة أخرى، و أحكام العقود  اد المستعملین منالإدارة المالكة للملك العام من جهة و الأفر 

الإداریة هي التي تسري على هذا النوع من العقود، و في هذه الحالة فإن شاغلي الأملاك 
العامة بموجب عقد یكونون في مركز أسمى مقارنة مع الشاغلین الذین یخضعون للقرارات 

للإدارة  خلافا لأسلوب الترخیص فإن السلطة التقدیریة ، بحیث 3الإداریة أي بموجب ترخیص
و نص على هذا النوع من الاستعمال قانون الأملاك    4تتقلص التي تمنح أو ترفض الرخص

، ویكون مؤقت و قابلا للسحب من طرف الوطنیة حیث یكون بمقابل مالي في شكل أتاوى

                                         
، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012المؤرخ في 2 12/427المرسوم التنفیذي رقم  -  1

 .التابعة للدولة
 .100 99حططاش، المرجع السابق، ص عمر  -  2
 .46محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص -  3
 .85بادیس بومزبر، المرجع السابق، ص -  4
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لا یمكن  اغل بأحد بنود الاتفاق، و هناأخل الش العامة ذلك أو إذاالإدارة إذا اقتضت المنفعة 
للإدارة أن تمنح أیة تعویضات إلا أنه یجوز للشاغل مطالبة الإدارة بالتعویض إذا قامت بفسخ 

  1.العقد قبل انقضاء أجله

و إن كان أساس هذا الاستعمال الخاص غیر العادي هو العقد مما یمیزه عن الاستعمال       
الخاص بموجب الترخیص، إلا أنه قد یصعب التمییز بینهما لأنه إذا كان ظاهر المعاملة هو 
التعاقد إلا أن الطابع التنظیمي المستمدة منه أحكام و شروط العقد هو الغالب، و هذا ما أدى 

الطبیعة القانونیة لهذا العقد نقول  عض إلى تسمیته بالترخیص التعاقدي، لذا فحین التكلم عنبالب
أنه من العقود الإداریة یستمد أحكامه من القانون العام، و تنظر في المنازعات القائمة بشأنه 

نصوص تعاقدیة تحكم العلاقة بین السلطة  :، و یتضمن نوعین من النصوصالمحاكم الإداریة
مالكة للملك العام و المتعاقد معها، و نصوص لائحیة تنظیمیة تتعلق بحسن تسییر الملك ال

وسوف نقوم بعرض نموذجین    2العام و تنظیمه و شروط الانتفاع به في شكل دفتر شروط
امتیاز استغلال الشواطئ  :على سبیل المثال لا الحصر و هما لهذا النوع من الاستعمال و ذلك

  .اكن في الأسواق، و عقد شغل أم

  امتیاز استغلال الشواطئ: أولا     

الدولة بإمكانها منح امتیاز استغلال الشواطئ لكل من البلدیات و المؤسسات العامة      
أو  06  03المكلفة بالنشاطات السیاحیة و یكون ذلك بقرار یتخذه الوالي المختص إقلیمیا لمدة 

إما باتفاقیة أو بدفتر : صورة عقد به قسمین و هماسنوات و هذا الامتیاز یتجسد في  09حتى 
دفتر  شروط، هذه الاتفاقیة التي تعتبر نصا موجزا نسبیا یتضمن المبادئ الأساسیة في حین أن

الشروط یعد نص مفصل و تقني، إلا أن الملاحظ عندنا في الجزائر هو العكس، إذ یمنح 
لأساسیة لهذا الامتیاز، و یسمح هذا ع الشروط ابموجب قرار دون أن یشارك الملتزم في وض

 الامتیازتیاز لصاحبه استعمال أجزاء الشاطئ المحددة في المخططات الملحقة بقرار منح الام
بحیث أن للمستفید المتعاقد    3كوضع الخیام و المقاعد و كل المعدات التي یراها ضروریة

                                         
 .104عمر حططاش، المرجع السابق، ص  -  1
 .79عبد االله بن سالم باحماوي، المرجع السابق، ص -  2
 .58بدر شنوف، المرجع السابق، ص -  3
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من  سمح له بتحصیل الأتاوىو ی 11القیام بنشاطات تجاریة على الأملاك العمومیة البحریة
متیاز للإدارة متیاز بدفع مقابل الاالمستعملین و تأجیر معداته و مقاعده لهم، ویلتزم صاحب الا

  .السفن حقوق الصید و التجول و الوقوف و إصلاح الزوارق و للخواصو صاحبة الملك العام،

تجدر الإشارة أن الإدارة مانحة الامتیاز تبقى تتمتع بسلطة الضبط الإداري التي  و     
تستهدف حمایة الملاحة أو الشاطئ و القیام بالأشغال الضروریة ذات النفع العام، دون أن 

، كما أن للوالي الحق في إلغاء عقد الامتیاز انتفاعهیكون للملتزم طلب تعویض بسبب تقلیص 
و یحق لصاحب الامتیاز طلب فسخ العقد أو العامة دون تعویض الملتزم،  مراعاة للمصلحة

بأشغال أو حدوث قوة قاهرة تنجر عنها  الإدارةفي حالة أن قامت  2تخفیض مقابل الامتیاز
أو القوة  الأشغال، یقدم الطلب للوالي خلال ثمانیة أیام من انتهاء لانتفاعهتعرض شدید 

  3.القاهرة

  غل الأماكن في الأسواقعقد ش: نیاثا      

، و هو  12/4274من المرسوم التنفیذي رقم  )77(لقد نصت على هذا الاستعمال المادة       
عقد یخول حق استعمال الملك العام بصفة عادیة لأن السوق بطبیعته مخصص لعرض سلع و 

سیرة و بیعها و ككل شغل خاص للأملاك العامة یترتب عن هذا العقد دفع مقابل للهیئة الم
أن تمنح حق الاستعمال الخاص لكل طالب لذلك في حدود الأماكن المتوفرة  الإدارةیتعین على 

و تراعي عند إعطاء ترخیص حفظ النظام العام و الحرص على حسن استعمال الملك العام و 
احترام ترتیب الأسبقیة و تلغى جمیع العقود عند إلغاء تخصیص الملك العام الذي هو السوق، 

یحق للشاغلین بناء على ذلك أن یطلبوا التعویض و المتمثل في الأسبقیة في منحهم أماكن و 
  5.اقتراح خلف لهم إمكانیةجدیدة في حالة تغییر مكان السوق، مع 

  

                                         
 Yves Gaudemet, OP, CIT, p 317. -1   
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  حقوق الإدارة و صاحب حق الامتیاز و المنتفع :ثالثا      

استغلالهم للملك العام و لین أثناء لها حق مراقبة الشاغ :حقوق الإدارة مانحة الامتیاز -1
، لها أن تزامات العقدطریق القضاء في حالة إخلالهم بال الجزاءات مباشرة أو عن عیلها توق

تخصیص  و بإرادتها المنفردة بما یتلاءم مع الصالح العام أو إلغاء العقد تعدل شروط العقد
م المشغول على نفقة العاكما لها أن تقوم بالأشغال الضروریة لحمایة الملك الملك العام، 

المتعاقد ولها أن تجبر هذا الأخیر في حالة انتهاء مدة الاتفاق على رفع المنشآت خلال مدة 
 .محددة و إلا أصبح من أملاكها

و له الحق في حیازة الجزء المتفق علیه من الأملاك العامة  :حقوق المتعاقد مع الإدارة -2
، وله حق طلب  1ستعمال نشاطه وفق شروط العقدالانتفاع بها و القیام بالأشغال الضروریة لا

ولیس له التعویض في حالة تعدیل العقد أو إلغائه من طرف الإدارة قبل انقضاء الأجل المحدد 
ذلك إذا كان لسبب خرقه لبنود العقد أو للمصلحة العامة، له الحق في الحصول على الربح 

   .یقدمها لهم المعقول و الرسوم من المنتفعین مقابل الخدمات التي
مكرر  69مكرر إلى  69ونصت علیه المواد من  :عقد الامتیاز المنشئ لحقوق عینیة - 3

، بحیث لا یرد إلا 08/14من القانون  )22(، بعد تعدیله بموجب المادة 90/30من القانون  5
المنشئ لحقوق عینیة في لاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة و ینص على الشغل على الأم
یكون على المنشآت العقاریة التي سنة، و  65 ، ولا یجوز أن یتجاوز مدتهتیاز ذاتهعقد الام
، كما یمكن للشاغل التنازل عن الحقوق و المنشآت العقاریة أو تحویلها وفق ما لمتعاقدینجزها ا

في حالة وفاة الشخص الطبیعي صاحب سند هذا الشغل و   03مكرر  )69(نصت علیه المادة 
ثة  في حدود ما تبقى من مدته بعد موافقة السلطة المختصة في أجل ستة ینتقل السند للور 

  02.2مكرر  )69(أشهر من تاریخ الوفاة، و هذا حسب المادة 

رهن الحقوق و المنشآت و البنایات و التجهیزات ذات الطابع العقاري إلا لضمان لا یمكن      
أو تعدیله أو توسیعه، و  جازهالقروض التي یتحصل علیها صاحب الرخصة من أجل تمویل إن

بالتالي لا یمكن للدائنین العادیین الآخرین توقیع إجراءات تحفظیة أو تلك الرامیة إلى التنفیذ 
 )69(الجبري، و في كل الأحوال تنقضي الرهون بانقضاء سند الشغل و هذا حسب المادة 

                                         
 .77 76االله بن سالم باحماوي، المرجع السابق، ص عبد -  1
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01، المؤرخ في 90/30القانون رقم  -  2
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رك تلك المنشآت ، وعند انقضاء أجل الشغل یجب على الشاغل صاحب الامتیاز ت03مكرر 
إلا إذا نص السند على تهدیمها من طرفه أو على عاتقه، و في حالة إبقائها فإنها تصبح 

بقوة القانون مطهرة من كل صاحبة الملك العمومي المعني مملوكة للجماعة العمومیة 
في حالة سحب الرخصة لعدم الوفاء ببنودها و شروطها فلا بد من إعلام . الامتیازات و الرهون

الدائنین المقیدین بصفة قانونیة من طرف الإدارة المختصة قبل شهرین على الأقل بنوایاها في 
صاحب الحق المقصر، و هذا ما  لاستبدالشخص آخر  اقتراحالسحب و ذلك لتمكینهم من 

  1.من نفس القانون 04مكرر  )69(نصت علیه المادة 

علاقة تعاقدیة یلتزم بموجبها هذا الأخیر  الامتیاز علاقتهم بصاحب :حقوق المنتفعین -4
ض هذه العلاقة مع عقد الامتیاز، كما بتقدیم خدمات لهم مقابل مبلغ معین، ویجب أن لا تتعار 

 2.شروط العقد احترامیحق للمنتفعین مطالبة الإدارة بتدخلها لإجبار المتعاقد على 

أهم الفروق بین الاستعمال المشترك و الاستعمال الخاص  في الأخیر إلى هذا و نشیر     
ترخیص أن یكون متاحا للجمیع دون للملك العام، بحیث أن الاستعمال العام للملك العام یجب 

ى العكس أن یخضع لترخیص مسبق من الإدارة، بینما الاستعمال الخاص للملك العام یجب عل
  .دارة للمنتفعین المحددینمن الإ مسبق
للملك العام الأصل فیه أن یكون مجاني دون مقابل و استثناءا قد یتم  الاستعمال العام     

م مقابل دفع رسوم محدودة القیمة، أما الاستعمال الخاص للملك العام لما فیه من استخدا
  3.یجب أن یكون بمقابل مالي و تكون قیمته عالیة نسبیا استئثاري للمنتفع

  

      

  

  

  

                                         
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في  /90/30قانون رقم ال -  1
 .59عبد االله بن سالم باحماوي، المرجع السابق، ص -  2
 .59شنوف، المرجع السابق، صبدر  -  3
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  ي المبحث الثان

  حمایة الأملاك الوطنیة العمومیة

لذا تنفرد الأملاك الوطنیة    1المنفعة العامة الأملاك العامة محمیة لأنها تهدف إلى تحقیق    
، و نظرا للأهمیة التي تحتلها هذه الأملاكن غیرها من العامة بقواعد حمایة خاصة تتمیز بها ع

 )170(و المادة  )66(من خلال المادة  الدستور الجزائري حرص على حمایتها فإن الأملاك
أن تتبعه القوانین  و كان لزاما جعل حمایة الملكیة العمومیة واجب على كل مواطن نه، الذيم

و المدنیة أو الجنائیة ضمانا أریة العادیة لتبین أوجه الحمایة وطبیعتها سواءا من الناحیة الإدا
وف نتناول هذه وس   2تخصیص هذه الأملاك لما أعدت له من أوجه النفع العام لاستمرار

  :الحمایة في مطلبین
  

  ةالحمایة الوقائیة و المدنی :المطلب الأول      

  الحمایة الجزائیة : الثاني المطلب      

    المطلب الأ 

  الحمایة الوقائیة و المدنیة

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القواعد و النصوص القانوني الخاصة التي       
على الأملاك العمومیة و المحافظة علیها من الضیاع و التلف،  الاعتداءتستهدف منع وصول 

و تسمى هذه القواعد بقواعد الحمایة الوقائیة، كما یمكن الاصطلاح علیها بالحمایة القبلیة أو 
على الأملاك العامة، كما وضع قواعد  اعتداءالإداریة، أي التي تستهدف الحیلولة دون حصول 

 تمدني أرست مبادئ أساسیة لحمایة الملكیة العمومیة و شكلأخرى بموجب نصوص القانون ال
یمكن الاصطلاح على هذه القواعد مایة قبل و بعد حصول الاعتداء، و الإطار العام لهذه الح
  .في فرع مستقل كل نوع من هاتین الحمایتین سوف نتناول= � بقواعد الحمایة المدنیة

                                         
1-Philipe Godfrin, Michel Degoffe, OP,  CIT, P 189. 

 .92بادیس بومزبر، المرجع السابق، ص -  2
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  الفرع الأول

  ایةــة الوقــالحمای 

       �ŠÏ= القانون على الجهات الإداریة حمایة الأملاك العامة و ذلك بغیة إزالة التعدي أو
الموظف العام أو  ن قبل الأفراد أومن طرفم الأخیرةالعدوان أو الغصب الذي قد یقع على هذه 

  1.لجوء إلى جهات القضاءق الإداریة دون المن في حكمه و ذلك بالطر 

 دت على أن الأملاكحیث أك /90/30من القانون  )67(نصت على هذه الحمایة المادة و      
إجراء جرد على هذه  �ô°Ï الإدارة معتستفید من ارتفاقات الجوار و وجوب صیانتها من طرف 

و كلها وسائل حمایة وقائیة    2یق أغراض النفع العام لفترة أطولحتى تتمكن من تحق الأملاك
  :من التفصیل في ما یلي بشيءسنتناولها  و للمحافظة على الملك العام إداریة

  لإداریةا الارتفاقات: أولا      

ى الملكیات الخاصة التي تفرض عل الارتفاقاتمن مجموعة من  العامة تستفید الأملاك     
الابتعاد أو عدم البناء المقرر لصالح الطرق العامة و السكك  ارتفاقمنها  المجاورة لها،

  3.طئ الحر المؤسس لصالح مجاري المیاهالحدیدیة، وارتفاق الشا

 ق أو عدم البناءالابتعاد عن الطری ارتفاق - 1

تفرض على الملاك المجاورین للطرق العمومیة ارتفاقا إداریا یقضي  الاصطفافإن عملیة      
من المرسوم التنفیذي  )31(عن الطریق أو عدم البناء، و هذا ما نصت علیه المادة  بالابتعاد

 الامتناعإداري من نوع آخر و هو  ارتفاق، لكن عند وجود البناء تفرض علیهم 12/4274رقم 
لیه الفقرة الثالثة من المادة عن رفع البناء و تعلیته و یسمى بارتفاق عدم التعلیة و قد نصت ع

والمباني  لا یمنع من انجاز أشغال تسییج الأراضي نفس المرسوم، لكن رغم ذلك) 32(
  .المختصة عد ترخیص صریح من الإدارةب عمهادالموجودة وصیانتها و 

                                         
 .113عمر حططاش، المرجع السابق، ص -  1
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في 0 90/30القانون رقم  -  2
 .31السابق، صجمال بوشنافة، المرجع  -  3
، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012المؤرخ في  /12/427رقم  المرسوم التنفیذي -  4

 .التابعة للدولة
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إلا إذا تنازلوا   تحرم هؤلاء الملاك من ملكیاتهملا الارتفاقاتهذه  نأ على و یجب التأكید     
دئذ ضمن مشتملات لتدرج عن ôنزع الملكیة LúŠÏF=Ï بإتباعنزعت منهم  عنها بالتراضي أو

  1.نفسها )32(ن المادة و هو ما نصت علیه الفقرة الأولى م الطریق العمومي

هذا ما نصت علیه و    2للطرق العامة من منافع المتاخمینیستفید الملاك  غیر أنه بالمقابل     
تمثل منافع الطرق حقوقا خاصة :"بقولها 12/427من المرسوم التنفیذي رقم  )69(المادة 

، حق التوقیف المؤقت من العقارات المجاورة و الخروجالدخول  حق: ، ومنها3..."یحمیها القانون
  4.بشرط الحصول على ترخیص قبلي لسیاراتهم أمام أبواب مساكنهم

 ك الحدیدیة أو عدم البناء بقربهاارتفاق الابتعاد عن السك - 2

نها  تفرض كذلك على الملكیات المجاورة للسكك الحدیدیة ارتفاق عدم البناء و الابتعاد ع      
الأمراض الناتجة عن استغلال السكك الحدیدیة و حمایة المتاخمین من الأخطار و لوذلك 
 إمكاناتحمایة السكة الحدیدیة نفسها و المحافظة على ل كذا ن من رؤیة الإشارة والتمكی

نص حسب و  /12/427 رقم من المرسوم التنفیذي )39(ة هو ما نصت علیه المادو æ  5توسیعها
عدم جواز وضع الملاك  الارتفاقاتیترتب عن هذه  فإنه من نفس المرسوم )41(المادة 

ا السلطة ذلك على مسافة دنیا تحددهمادة من شأنها أن تولد حریقا و  أیةالمجاورین للسكك 
، كما یمنع وضع أكوام الأحجار أو أیة مادة غیر ملتهبة، أو القیام بالحفر قرب السكة التنظیمیة

لي المختص إقلیمیا بناء على رأي الحدیدیة التي أقیمت على ردوم، إلا بعد رخصة یصدرها الوا
تعلیة المباني  من نفس المرسوم )44(ة الماد یجوز حسبالمصالح التقنیة المعنیة، كما 

  .ترخیصب التقویةالقیام بأشغال الصیانة و هذه الارتفاقات، و  المفروض علیها

                                         
 .79بدر شنوف، المرجع السابق، ص -  1
 .80 79اعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص -  2
، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012المؤرخ في  /12/427المرسوم التنفیذي رقم  -  3

 .التابعة للدولة
 .2107 0 اعمر یحیاوي، المرجع السابق -  4
 .32 31جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -  5
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ها تدمج و تجدر الإشارة إلى أنه عند القیام بأشغال تعدیل السكك الحدیدیة أو توسیع     
المساحات و العقارات المبنیة التي تتحمل هذه الارتفاقات في الأملاك العامة التابعة للسكك 

  1.نزع الملكیة عن طریق الحدیدیة، و ذلك بعد اقتنائها القبلي في شكل شراء أو

 ارتفاق الشاطئ الحر - 3

خ في المؤر  05/12من القانون رقم  )11(یتمثل هذا الارتفاق حسب نص المادة       
البرك  و البحیرات و في التزام الملاك المحاذین لمجاري المیاه  المتعلق بالمیاه 04/08/2005

بین ثلاثة إلى  إقامة بناء جدید أو سیاج ثابت، وذلك في حدود عرضو الشطوط بالامتناع عن 
  .خمسة أمتار اعتبارا من حدود هذه المجاري، لتمكین العبور الحر لعتاد الإدارة

 قطع الأشجار أومن ذات القانون على أنه یحق للإدارة أن تطلب  )12(كما نصت المادة      
مقابل حصول المتضررین على  لمناطق الخاضعة للارتفاقاتهدم كل بنایة موجودة داخل ا

تعویض، غیر أنه یمكن صیانة و ترمیم البنایات الموجودة عند تاریخ نشر قرار وضع الحدود 
 یلجأ أصحابها إلى أشغال تؤدي إلى التوسیع، و أن تكون المواد المستعملة ألا :هما بشرطین

الاتفاق غیر كافي و أرادت أن تقیم ممر  ي أول الأمر، هذا و إذا رأت الإدارة أناستخدمت ف
یمكن أن تقتني المساحات المجاورة بالتراضي أو  المحاذیة للملكیة العامة للمیاه في المناطق

  .قانون المیاه )13(، حسب المادة یةع الملكبأسلوب نز 

  الصیانة :ثانیا      

ة للأملاك الوطنیة من قانون الأملاك الوطنیة الإدارة المالكة أو المسیر  )67(ألزمت المادة      
وفي سبیل ذلك یلتزم الشخص العام   هحفظیقصد بصیانة الملك العام   Ï  2بواجب صیانتها
الكفیلة بتحقیق هذا الغرض و یعتبر من أعمال الصیانة التسییج و  الإجراءاتباتخاذ جمیع 

و الترمیمات و التعدیلات و النظافة و غیرها من الأشغال العامة التي یجب أن  الإصلاحات
  3.ت أشغال عامةالخاصة بالمنقولا الأعمالتنصب على عقار، وبالمقابل لا تكون 

                                         
 .80بدر شنوف، المرجع السابق، ص -  1
 .é =81المرجع نفسه -  2
 .112 111اعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص -  3
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  :ى الطریقتینعن أداء الصیانة تتبع الإدارة إحدأما      

كانت الأشغال بسیطة أو إذا إذا   :قیام الإدارة بتنفیذ أشغال الصیانة بواسطة عمالها - 1
 .كان هناك استعجال أو لأسباب تتعلق بالسریة أو عند عدم وجود مقابل یقوم بالأشغال

و علیه تبرم  هو أكثر شیوعاو : أشغال الصیانة بأسلوب تعاقديقیام الإدارة بتنفیذ  - 2
، لكن عندما یتعلق مع أجانب فقات عمومیة لانجاز الأشغال مع متعاملین وطنیین أوالإدارة ص

 م أو خاصالأمر بصیانة الطرق السریعة فإن الأشغال تمنح عن طریق الامتیاز لشخص عا
 .اتفاقیة بین وزیر الأشغال العمومیة و صاحب حق الامتیازب

ین یتضررون نتیجة إصابتهم لأفراد الذاتجاه ا یترتب عن هذه الأعمال قیام مسؤولیةو       
ویقوم القضاء الإداري بالبت في : على أساس المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ Ïبضرر

  1.المنازعات الرامیة إلى طلب التعویضات المتولدة عن الأضرار الناتجة عن إهمال الإدارة

متابعات إداریة  االعمومیة تنجر عنهعلى الأملاك إن مخالفة الالتزام بالصیانة و المحافظة       
محضر یعده مختصون لهم  تتم المتابعة على أساسات توقع على المخالف، و و قضائیة و عقوب

و تبعا لاختلاف قواعد ضبط الصیانة من Q لقانون ذلكصفة ضابط الشرطة أو موظفون یخولهم ا
المترتبة على مخالفة  ملك لآخر باختلاف النصوص المنظمة لكل نوع منها، تختلف الجزاءات

 و درجة المساس بالأملاك العمومیة،قواعد ضبط الصیانة، كما تختلف حسب نوع المخالفة 
فقانون المیاه مثلا نص على ضمان حمایة المیاه من التلوث و التبذیر و اتقاء الآثار المضرة 

  2.ت المستعملینللمیاه و حدد حقوق وواجبا
  

  الوطنیة العامةجرد الأملاك : لثاثا      

الهیئات العامة بإجراء جرد عام للأملاك العامة من قانون الأملاك الوطنیة  )08(تلزم المادة      
و یتضمن الجرد عناصر قصد ضمان حمایتها و استعمالها وفق للأغراض التي خصصت لها 

ام و افة مكونات الملك العبیان ك ، عنصر التسجیل الوصفي بموجبه یتمأساسیة تتمثل في

                                         
 .32جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -  1
 .124 123عمر حططاش، المرجع السابق، ص -  2
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بالإضافة إلى  11النقدیة للملك العامالقیمة  خصائصه، و عنصر التسجیل التقویمي الذي یثبت
  liffd.2:مفحص ال عنصر عنصر مهم یتمثل في

 23/11/1991المؤرخ في  91/455جاء بمضمون هذه الفكرة المرسوم التنفیذي رقم      
المفهوم العام على أنه إجراء شامل ، حیث یقصد بالجرد في الأملاك الوطنیةالمتعلق بجرد 

إلا ما استثني منها، فهو تسجیل وصفي و  الأملاك الوطنیة العامة و الخاصةلجمیع  بالنسبة
  .منه )02(ة تقویمي لهذه الأملاك حسب الماد

على وجوب أن  91/455 رقم التنفیذيالمرسوم  من )20(نصت المادة  :المنقولات جرد - 1
بوصفها و إعطائها   الماشیة الحیة ات و الأشیاء المنقولة ومعدتسجل في سجل الجرد جمیع ال

التي لا تتجاوز قیمة شرائها  الاستعمال الأول أوالأشیاء القابلة للاستهلاك ب باستثناء رقم خاص،
المواد الغذائیة و الوقود و ، كالورق و  3الوحدویة مبلغا یحدده الوزیر المكلف بالمالیة في قرار

 .من نفس المرسوم 23ى إل 20و هذا ما نصت علیه المواد من  الأشیاء الزهیدة،

تدون كل سیارة مع تجهیزها العادي تحت رقم واحد، و عند تعرض  :جرد السیارات  - أ
مكونات أو ملحقات السیارة للعطب یبین إلغاء استعمالها في هامش سجل الجرد الذي دونت فیه 

 .لمستبدلة تسجل تحت رقم متمیزالسیارة، أما عن قطع الغیار و الملحقات الأخرى ا

یفتح لكل كتاب رقم خاص یبین فیه  على مسؤول المكتبة أن :المكتباتجرد الكتب في   -  ب
 .كل ما یمكن التعرف علیه، و في حالة سرقة أو فقدان الكتاب أو تمزقه یتم شطبه من السجل

  .بالمزاد العلنيتسلم إلى إدارة أملاك الدولة قصد بیعها  :الأشیاء غیر قابلة للاستعمال-ج
كل الإدارات و الهیئات التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و كل  :جرد العقارات - 2

ت المؤسسات العامة المسیرة على الشكل التجاري ملزمة بإعداد جرد وصفي و تقویمي للعقارا
 ا على تخصیص أو بناءا على امتیاز، وحسب المادةحوزها بناءالتابعة للملكیة العامة التي ت

فإن جرد العقارات یتطلب وضع بطاقة تعرف فیها  91/455 رقم من المرسوم التنفیذي )11(
، تحتفظ الهیئة المخصص لها العقار أو الحائزة له بالبطاقة ا و غیرهامن حیث نوعه اتالعقار 

                                         
 .114اعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص -  1
 .82بدر شنوف، المرجع السابق، ص -  2
0 60لعدد ، المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة، ا23/11/1991، المؤرخ في 91/455المرسوم التنفیذي رقم  -  3

 .1991لسنة 
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ملاك إلى المصلحة المكلفة بالأ الوردیة و ترسل البطاقتین البیضاء و الخضراء حسب الأحوال
 12.1رئیس البلدیة، حسب المادة  أو إلى الوالي أوالعامة 

بعد التسجیل الوصفي و التقویمي للمنقولات تأتي عملیة فحص  :المجروداتفحص   - 3
ه في سجل الجرد، و المجرودات التي هي عملیة التأكد من مدى الوجود الفعلي لما تم تدوین

سابقة و معاینة ما جمیع الأشیاء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملیة ال تستهدف معاینة
في نهایة كل سنة،  لقیام بالجرد أو لدى إصلاح الجردوقت ا: في الحالات التالیة أضیف إلیها،

یبادر  ô ôلدى انتقال العون المسؤول السلمي، وهذه التأشیرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر
أو إصلاحه، وفي نهایة  حالة عدم القیام بالجردلح بفحص المجرودات لزوما في مصارؤساء ال

عند تحویل أو مغادرة المسؤول أو العون المكلف بالعتاد أو الجرد، ولا تبرأ ذمته إلا كل سنة، و 
  . المسؤول على محضر فحص المجرودات بعد تأشیرة

 )43(ارة الدفاع من هذا الجرد حسب المادة الأملاك المنقولة و العقاریة التابعة لوز تستثنى       
  2.، حیث جردها یتم بموجب قانون خاص91/455 رقم المرسوم التنفیذي

   الفرع  الثاني

  للأملاك الوطنیة العامة الحمایة المدنیة

، یقتضي إخضاعه لقواعد لا نظیر لها بالنسبة لأملاك لعمومیة على المالإن إسباغ صفة ا       
ن الحمایة ثلاثة یحكم هذا النوع مÏ = 3بالنظر لتخصیص هذا الملك للنفع العامالأفراد، وذلك 

  .عدم قابلیة الحجزقاعدة  عدم قابلیة التقادم وقاعدة  عدم قابلیة التصرف و قاعدة: قواعد هي

  تصرفالوطنیة العامة لل الأملاك عدم قابلیة :أولا   

 به ، ویقصد 4ضد تقطیع أوصال الملكیة العامة العامة هذا المبدأ هو حمایة لهذه الأملاك      
 مما یؤدي إلى إنهاء تخصیصها لتحقیق المنفعة العامة یهاراء التصرفات المدنیة عل   عدم جواز

ي خصص أن تتصرف فیه بما یتعارض مع النفع العام الذ الملك العام ةمالكللإدارة  ، إذا لیس 5
                                         

 .83 82بدر شنوف، المرجع السابق، ص -  1
 .، المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة23/11/1991المؤرخ في  /91/455المرسوم التنفیذي رقم  -  2
  . 166عبد السلام زایدي، المرجع السابق، ص -  3

 Philippe godfrin, Michel degoffe, OP, CIT, p 212. -4 
 .74 ص  المرجع السابق دغو، الأخضر -5
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، فعلیها أن تجرد  2طلانا مطلقاباطلا ب هاتصرف إلا كان� �  1ةهبالأو  بیعالك من أجله أو لأجله،
وهذه القاعدة مقررة في   إخضاعه لأحكام التصرفات المدنیة تتمكن منلمن صفته العامة  الملك
   90/30.3 رقم قانونالمن  )66(المادة من القانون المدني و  )689(المادة  نص

ناك تصرفات تستطیع ، فه 4دون الإداریةإلا أن هذه القاعدة تقتصر على التصرفات المدنیة  
 ولكن لمن قررت هذه القاعدة؟  لتسییر ومنح تراخیص الشغل المؤقتتحویل اكالإدارة القیام بها 

 5.دارة دون الأفرادیقول الفقهاء إن قاعدة عدم جواز التصرف مقررة لصالح الإ

لعمومیة لإجراءات نزع عدم خضوع الأملاك الوطنیة ا :ومن الآثار الناتجة عن هذا المبدأ 
عدم   للتبادل قابلیتها عدمN Q ة مادام الملك لم یخرج عن طبیعتهالملكیة من أجل المنفعة العام

تقع    6هاب عدم إمكانیة حصول الأفراد على امتیازات تتعلق° لإنشاء حقوق عینیة علیها تهاقابلی
بحیث یجوز للقاضي أن  ملكیتهاالتي ترد علیها لنقل باطلة بطلان مطلق كل التصرفات المدنیة 

 7.لأن القاعدة من النظام العام ك ببطلان التصرفات من تلقاء نفسهیتمس

 لتقادمالوطنیة العامة ل الأملاكقابلیة عدم : ثانیا   

:  8العام مهما طالت مدته لا یكسب ملكیته بالتقادم لكأن وضع الید على الم مضمونه      
الادعاء باكتساب  العامة مهما طالت مدته لا یجدي في لاكالأملاستناد إلى وضع الید على اف

العامة حتى لا یتعطل الانتفاع بها طبقا لما هي  لاكتقررت هذه القاعدة لحمایة الأمملكیتها، وقد 
وهذه القاعدة تنطبق على الأملاك الوطنیة العامة والخاصة بحسب نص المادة =  9مخصصة له

من القانون المدني، غیر أنه إذا كان النص ینسجم مع النظام الاشتراكي الذي كان یتبناه  )689(
                                         

 .397 ص  2009   الأردن Š، دون طبعةوالتوزیع للنشر الثقافة دار  الثاني الكتاب الإداري، القانون كنعان، نواف  -1
 .74 ص  المرجع السابق دغو،  الأخضر -2
 العلیا المدرسة إجازة لنیل تخرج مذكرة العمومیة، الوطنیة الأملاك حمایة حططاش، العزیز عبد السلام، عبد یوسف -3

 .23 ص /2006/2007 الجزائر، للقضاء،
 .75 ص السابق، المرجع  دغو الأخضر -4
 .95 ص السابق، المرجع5 یحیاوي أعمر -5
 .24 ص المرجع السابق ،حططاش،  العزیز عبد السلام، عبد یوسف -6
  .76بدر شنوف ، المرجع السابق، ص  -7
 .77 ص سابق، المرجع  دغو الأخضر -8
 .398 ص  المرجع السابق كنعان، نواف -9
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 )2(المادة  و بموجب 90/30 رقم قانونال صدور بعد و ، إلا أنه1989المشرع الجزائري قبل 
على الأملاك  القاعدة بالتالي تنطبقو لأملاك الوطنیة إلى عامة وخاصة، منه تم تقسیم ا

لهذا المبدأ أهمیة تفوق مبدأ عدم قابلیة التصرف من الناحیة العلمیة، 9 9  1 ون الخاصةالعمومیة د
غیر المحسوس أحیانا، وقد  و العلمیة، إذ أن التملك بالتقادم یتمیز بطابعه المستتر غیر المباشر

لا  بملكالعام، ولا سیما إذا تعلق الأمر  الملكتترتب علیه آثار خطیرة بالقیاس إلى مفردات 
  2.شخص العام بصفة مستمرةیشغله ال

بالتقادم لا سیما بعد انتشار ظاهرة قیام  وتبدو أهمیة قاعدة عدم جواز تملك الأموال العامة 
العام   الملك، مما اقتضى تزوید الإدارة التي یتبعها العامة للدولة الأملاكالأفراد باغتصاب 

 لاكقاعدة عدم جواز تملك الأمعمال من خلال إ هذه الاعتداءاتكنها من رد بالوسیلة التي تم
ومن الآثار المترتب على هذا المبدأ هو استحالة كسب =  3العامة بوضع الید علیها لمدة طویلة

  4.بطریقة التقادم المكسب نیة عمومیة بوضع أیدیهم علیهاالأفراد ملكیة أملاك وط

 الوطنیة العامة للحجز الأملاكقابلیة عدم : ثالثا       

العام جبرا نتیجة للحجز  لكالعام لا یجوز بیع الم لكجواز التصرف بالم ملقاعدة عدامتدادا  
ضمانا لتعارض ذلك مع فكرة تخصیص المال العام  لكلاقتضاء الدین المحجوز على الم علیه

العام ضمانا  الملكوإلحاقا بهذا المبدأ لا یجوز ترتیب حقوق عینیة تبعیة على Ï  5للمنفعة العامة
ي أو العامة محلا لرهن رسم لاكفلا یجوز أن تكون الأم لتي تشغل ذمة الشخص العام،للدیون ا

  6.أو حق اختصاصرهن حیازي 

الخاصة الأملاك الوطنیة  في الجزائر رغم وجود تمییز بین الأملاك الوطنیة العامة و و 
 لاكعلى الأم زیمكن القول أن مبدأ عدم جواز الحج فإنه التي تحكم كلا منها، المبادئواختلاف 

الخاصة، ذلك لأن مبدأ الحجز الأملاك الوطنیة  ینطبق على كل من الأملاك الوطنیة العامة و
                                         

 .25 ص   السابق المرجع  حططاش العزیز عبد السلام، عبد یوسف -1
 .78 ص سابق،ال المرجع  دغو الأخضر -2
 .398 ص السابق، المرجع8  كنعان نواف -3
 .25 ص  السابق المرجع  حططاش العزیز عبد السلام، عبد یوسف -4
 .335 ص السابق، المرجع5  ماضي أبو لیلو مازن -5
 .80 ص سابق، المرجع  دغو الأخضر -6
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على الأملاك الوطنیة یجد أساسا له في فرضیة ملاءة ذمة الدولة، إذ أن التنفیذ الجبري على 
  1.أملاكها قد یزعزع الثقة المفترضة في تصرفات الدولة ومرافقها

یكون  التي الأفراد المقدمة من طرفطلبات الحجز ویترتب على تطبیق القاعدة عدم قبول  
العامة ویمتنع على قلم المحضرین السیر في مثل هذه  ملاكموضوعها أحد عناصر الأ

   2.المطلوب الحجز علیها ملاكت بمجرد تثبتهم من عمومیة الأالإجراءا

  الثاني المطلب

  للأملاك الوطنیة العامة الحمایة الجنائیة 

اختصاص تتعدد صور التعدیات التي تقع من جانب الأفراد وتستهدف بصورة أساسیة     
من قبل الأفراد  هاالعامة هي شغل لاكو أهم صور التعدي على الأم  العامة لاكأجزاء من الأم

قد الذي یعطي حق شغلها، دون ترخیص أو الاستمرار في شغلها بعد انتهاء الترخیص أو الع
أداء  عن الأملاك العامة تعطیل، والأعمال التي یترتب علیها یهاالسرقات التي تقع عل وكذا

  3.لخطر الجماهیر المنتفعین بها هاأهداف النفع العام المخصصة لها أو تعرض

 تلك الإجراءات التي یقررها القانون علىویقصد بالحمایة الجنائیة للأملاك العمومیة   
الوطنیة  الأملاكوقد تطرق قانون    4یة التي تشكل اعتداءا على الأملاك العامةالأعمال الإجرام

حیث نصت المادة منه،   138 137 136 في المواد وطنیةال للأملاكالوطنیة للحمایة الجنائیة 
صراحة على المعاقبة على كل أنواع المساس بالأملاك الوطنیة و أحالت ذلك إلى قانون  )136(

تتم طبقا للقواعد و  لمتهمین بالتعديملاحقة ا أن فقد نصت على )138(العقوبات ، أما المادة 
  .ررة في قانون الإجراءات الجزائیةالإجراءات المق

 الأملاكاول أنواع الجرائم الواقعة على وهذا ما سوف نتطرق له في هذا المطلب حیث سنتن 
  :من خلال فرعین الوطنیة العمومیة و العقوبات المقررة لها

                                         
 .26 ص  السابق المرجع   حططاش العزیز عبد السلام، عبد یوسف -1
 .82 ص سابق،ال المرجع   دغو الأخضر -2
 .83  3 نفسهالمرجع  -3
 .136عمر حططاش، المرجع السابق، ص  -4
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  الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات :الأولالفرع   

  المنصوص علیها في القوانین الخاصةالجرائم : الفرع الثاني  

   الأولالفرع 

  في قانون العقوبات الجرائم المنصوص علیها

      أحالقد  الأخیرهذا  أنالوطنیة نجد  الأملاكمن قانون  )136(من خلال المادة       
و بالرجوع إلى  قانون العقوبات، أحكامالوطنیة العامة و الخاصة إلى  بالأملاكالجرائم الماسة 

العامة متناثرة في مواضیع  الأملاكالمواد الخاصة بقمع التعدي على  أنقانون العقوبات نجد 
  :بهذه النصوص نتناولها وفقا للتقسیم التالي للإلمامو  أبوابهمتفرقة من 

 الوطنیة العمومیة بالأملاكجریمة إحداث ضرر : أولا  

 :مكرر  )119(نصت علیه المادة  للملك العام، المتسبب في ضرر مادي الإهمالهو   
 400.000دج إلى  50.000إلى ثلاث سنوات و بغرامة من  أشهر 06یعاقب بالحبس من "

 )119(دج كل قاضي أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت إلیه المادة 
ل عمومیة أو ضیاع أموا إتلاف ومن هذا القانون تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أ

  ."وضعت تحت یده سواء بمقتضى وظیفته أو بسببها أو خاصة
و لقیام هذه الجریمة لابد من توافر أركانها   و تعد هذه الجریمة من الجرائم غیر العمدیة 

ي أو موظف عام أو ضابط عمومي، قاض یجب أن یكون الذي صفة الجاني :المتمثلة في 
معنى الترك و اللامبالاة كلها تصرفات  یأخذو الذي  الإهمالو المتمثل في  :الركن المادي

   1واضحا و بینا الإهمال، و قد اشترط المشرع أن یكون صورة جرائم الامتناعبیة و هي من سل
هي جریمة تقوم على : الركن المعنوي و الضرر الناجم عنه، الإهمالبین  :ةالعلاقة السببی

فلا یشترط فیها توافر قصد جنائي  مادي بفعل الجاني الذي یتوفر بمجرد حصول ضرر الخطأ
  2.الإضرارو لا نیة 

 

                                         
  .26� ?2002الجزائر،        الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة -1
  . 89بدر شنوف المرجع السابق، ص  -2
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 جرائم التعدي على الملكیة: ثانیا  

 یمة التعدي على الملكیة العقاریةجر  -1

حیث تقوم هذه   من قانون العقوبات )386(المادة  تم النص على هذه الجریمة بموجب 
، والركن المادي في هذه الجریمة یستوجب قیام الجاني  1أركانها العامةالجریمة متى توافرت 

 الأركانبالإضافة إلى هذه بقوة دون رضا المالك،  الأخذأي  انتزاعبسلوك إیجابي وهو فعل 
هما انتزاع عقار مملوك للغیر و اقتران الانتزاع بالخلسة و  عامة وجوب توافر عنصرین آخرینال

الغرامة من الحبس من سنة إلى خمسة سنوات و : هي عقوبة المقررة لهذه الجریمةو ال   2التدلیس
  .دج 100.000 إلى 20.000

  لمحلات المسكونة أو المعدة للسكنریمة وضع النار في اج -2

قق فعل الخرق حیث یتح  من قانون العقوبات )395(بموجب المادة  تم النص علیها  
المباني أو  تكون محلا لهذه الجریمةو é الوسیلة التي استخدمت بوضع النار بغض النظر عن

 واخر أو السفن أو المخازن، یجبمتنقلة أو الب و لو الأكشاكالخیم أو  الغرف أو المساكن أو
مملوكا أو غیر مملوك لمرتكب عدا للسكن سواءا كان مسكونا أو م الإحراقمحل أن یكون 

  3.السجن المؤبدهي  في حال توافرت أركانها ، و العقوبة المقررة لهذه الجریمةالجنایة

  ة بالطرق و بعض المنشآت العمومیةالجرائم المتعلق:ثالثا 

خصص قانون العقوبات بعض مشتملات الأملاك الوطنیة العمومیة بحمایة خاصة و تعد  
ها أكثر الطرق العمومیة و المنشآت التي تملكها كالجسور أكثر هذه الأملاك حمایة، كون

  :الماسة بها في مایلي، وسوف نذكر بعض من الجرائم  من قبل الجمهوراستعمالا الأملاك

 أنه كل من قاممن قانون العقوبات حیث  )401(لیها في المادة تم النص ع :جریمة الهدم
 4.، یعاقب بالإعدامهدم طرقا عمومیة أو سدودا أو جسورا أو كل بنایة ذات منفعة عامةل بعمل

                                         
  .1966لسنة   49 قانون العقوبات، ج ر، العدد ، المتضمن1966یولیو  08، المؤرخ في 66/156القانون رقم  -1
  .614 20061، الجزائر،د ط  الجرائم الواقعة على العقار، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع الفاضل خمار، -2
  .، المتضمن قانون العقوبات1966یولیو  08المؤرخ في  /66/156القانون رقم  -3
 .، المتضمن قانون العقوبات1966یولیو  08المؤرخ في  /66/156القانون رقم  -  4
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من  )402(نصت على هذه الجریمة المادة  :جریمة وضع آلة متفجرة في طریق عام -1
سنة و بالغرامة، كل من وضع  20إلى  10قانون العقوبات، حیث یعاقب بالسجن المؤقت من 

  1.عمدا آلة متفجرة في طریق عام أو خاص
من قانون العقوبات،  )408(نصت على هذه المادة  :جریمة عرقلة الطرق العمومیة -2

ي من شأنه أن بحیث یعاقب بالسجن و الغرامة كل من وضع شیئا في الطریق أو ممر عموم
یعوق سیر المركبات أو استعمال وسیلة لعرقلة سیرها و كان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب 

  2.حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته
  الفرع الثاني

  لقوانین الخاصةالجرائم المنصوص علیها في ا 
في مجموعة من  نیة العمومیة و تتجسدتعرف القوانین الخاصة حمایة للأملاك الوط      

الفساد و مكافحته  قانون الوقایة من ل لا الحصر لكل منالعقوبات، ونتطرق على سبیل المثا
  .المیاه وقانون  قانون الغاباتو 

  قانون الوقایة من الفساد و مكافحته: أولا  

 من قانون العقوبات تعاقب على )119(كانت المادة  :جریمة اختلاس المال العام -1 
مارس  08المؤرخ في  06/01، و بصدور الأمر رقم موال العامة و الخاصةاختلاس الأ

و  1مكرر  119و   119المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ألغیت المادتین   2006
 3.منه) 29(من نفس الأمر بالمادة  )72(عوضتا بموجب المادة 

في استیلاء العاملین و الموظفین في مكان ما على ما بأیدیهم من  هذه الجریمة تتمثل و  
، و لقد جرم المشرع الجزائري الاختلاس وفقا لأحكام نقدیة و نحوها دون سند شرعي أموال

المؤرخ  11/15سالف الذكر المعدل و متمم بالقانون رقم  06/01من القانون رقم  )29(المادة 
) 10(إلى عشر) 2(یعاقب بالحبس من سنتین : "ليالتي تنص على مای 02/08/2011في 

، كل موظف عمومي یبدد عمدا دج 1.000.000دجّ إلى  200.000سنوات و بغرامة من 
                                         

 .، المتضمن قانون العقوبات1966یولیو  08المؤرخ في 6 66/156القانون رقم  -  1
 .، المتضمن قانون العقوبات1966یولیو  08المؤرخ في 6 66/156القانون رقم  -  2
المتعلق بقانون الوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة،   2006فیفري  20، المؤرخ في 06/01الأمر رقم  -3

  .2006، لسنة 08العدد
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أو یختلس أو یتلف أو یحتجز بدون وجه حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو 
أو خاصة أو أي لصالح شخص أو كیان آخر، أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة 

من  119، و هذا بعد إلغاء المادة "أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظیفته أو بسببها
فیما � �  1قانون العقوبات التي كانت تدرج القاضي ضمن فئة الموظفین الذین تنص علیهم المادة

خاصة، و هذا یخص الاستیلاء فلقد أورده المشرع بذكره للأموال و الأوراق مالیة عمومیة و 
  2.البیان وارد على سبیل المثال فقط

یجب أن یكون  :صفة الجاني : و لقیام هذه الجریمة لابد من توافر أركانها و المتمثلة في 
المتمثل في تبدید المال العام أو  :ديالركن الماأثناء أو بمناسبة أدائه لوظیفته،  موظف عام

تواجده بمقتضى  ، و یقوم بتسلیم المال أوجه حق للنقود الورقیة و المعدنیةالاحتجاز دون و 
هو العلم بأن المال و هو توافر عنصر القصد الجنائي و : الركن المعنويوظیفته أو بسببها، 

  3.مع ذلك یرتكب الجرمحد مؤسساتها و للدولة أو أهو ملك  الذي بین یدي الجاني

  ئم الواقعة على الصفقات العمومیةالجرا:  - 2
  :كما یلي 06/01التي وردت ضمن القانون رقم الجرائم  هذه سنتناول بعض 
من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، ) 26(نصت علیها المادة  :جریمة المحاباة  - أ

بحیث یعاقب كل موظف عمومي بالحبس و الغرامة، یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقدا 
 4.أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا للقانون بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر

نصت علیها الفقرة الثانیة من : وذ أعوان الدولةجریمة الاستفادة غیر الشرعیة من نف  -  ب
من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، حیث أن كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو  26المادة 

مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم باستغلال سلطة 
أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها أو أعوان الدولة أو الهیئات الخاضعة للقانون العام من 

عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین 

                                         
  .85 �84 � بدر شنوف، المرجع السابق -1
التوزیع، دون دار هومة للطباعة و النشر و ô )دراسة مقارنة( مي،الحمایة الجزائیة للمال العامنوفل علي عبد االله صقر الدل -2

  .2005å �214الجزائر،  )طبعة
 .87- 485 2بدر شنوف، المرجع السابق -3
 .المتعلق بقانون الوقایة من الفساد و مكافحته  2006فیفري  20المؤرخ في 1 06/01القانون رقم  -  4
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وذلك عندما یقوم ولو بصفة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو 
العمومیة الاقتصادیة أو ذات الطابع الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات 

 1.الصناعي و التجاري، یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات و بالغرامة

من ) 35(و نصت علیها المادة  :جریمة أخذ فائدة غیر شرعیة من الصفقات العمومیة  - ج
، بحیث تتحقق هذه الجریمة عندما یتحصل موظفا مكلفا بالإدارة أو 06/01القانون رقم 

الإشراف أو العقود أو المزایدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات مباشرة أو بعقد 
اولات و صوري أو عن طریق شخص آخر على فوائد من تلك العقود و المزایدات و المق

 2.المؤسسات، ویعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات و الغرامة

من ) 27(نصت على هذه الجریمة المادة : جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة  - د
، بحیث یعاقب بالحبس من عشرة إلى عشرین سنة و بالغرامة كل موظف 06/01القانون رقم 

و لغیره مباشرة أو بصفة غیر مباشرة على أجرة أو عمومي یتحصل أو یحاول أن یتحصل لنفسه أ
منفعة بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم 
الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة 

  3.يالاقتصادیة أو ذات الطابع الصناعي و التجار 
  مخالفات الغابات: ثانیا   

تزاید دور المشرع و اهتمامه بحمایة الغابة ولذلك خصص الكثیر من النصوص العقابیة       
المؤرخ في  84/12من القانون رقم  88إلى  72لردع كل اعتداء یمس بالغابة و منها المواد من 

المتضمن النظام  02/12/1991المؤرخ في  91/20المعدل و المتمم بالقانون  23/01/1984
  .العام للغابات

 20منه تقول على أنه كل من قام بقطع أو قلع أشجار تقل دائرتها عن  )20(فنجد المادة       
  .دج 4000إلى  2000سم و علوها یبلغ مترا واحدا عن سطح الأرض یعاقب بغرامة من 

أما فیما یخص استخراج المواد من الغابات فیجب أن یسبقه ترخیص مقابل دفع أتاوى لإدارة  
أملاك الدولة، و عند مخالفة هذه القاعدة یتعرض الفاعل للمسؤولیة الجنائیة و في هذا الصدد 

                                         
 .المتعلق بقانون الوقایة من الفساد و مكافحته  2006فیفري  20المؤرخ في 1 06/01القانون رقم  -  1
 .المتعلق بقانون الوقایة من الفساد و مكافحته 2006فیفري  20المؤرخ في  /06/01القانون رقم  -  2
 .المتعلق بقانون الوقایة من الفساد و مكافحته 2006فیفري  20المؤرخ في 1 06/01القانون رقم  -  3
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دج للقنطار الواحد  2000إلى  1000من هذا القانون تقرر عقوبة بغرامة من  )74(نجد المادة 
  .الفلین الذي یستخرج أو یرفع أو یكتسب عن طریق الغشمن 

أیام إلى  10كما یعاقب كل استغلال للمنتوجات الغابیة أو نقلها دون رخصة بالحبس من 
شهرین و مصادرة المنتجات و دفع قیمتها على الأقل، و غیرها من المخالفات و العقوبات 

  84/12.1المنصوص علیها في القانون رقم 
  الأملاك المائیة العمومیةتمس  خالفاتم: اثالث      

من القانون  16و  04 مادتینال مكونات الأملاك الطبیعیة والاصطناعیة للمیاه نصت على 
2 على وجوب المحافظة الأملاك المائیة العمومیة ذات القانون ، ونصالمتعلق بالمیاه 05/12

الجزاءات  حیث حدد Šالمنجرة عنهاعلیها وحدد العقوبات جرم الأفعال التي تشكل تعدیاً حیث 
   :منها ما یلي على الملكیة العامة للمیاه، و الجزائیة المقررة للاعتداءات

البناء والغرس وكل تصرف یضر بصیانة الودیان والبحیرات والبرك والسبخات والشطوط،  -
  .)167(و) 12(دج، طبقا للمادتین100.000إلى  50.000وعقوبتها الغرامة من 

استخراج مواد الطمي بأیة وسیلة، وإقامة مرامل في مجاري الودیان، وعقوبتها الحبس  كذلك -
  .من نفس القانون )168(و )14(لمادتینحسب ا  سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من
عرقلة التدفق الحر للمیاه السطحیة، وعقوبتها الحبس من شهرین إلى ستة أشهر، مخالفة  -

  .من قانون المیاه )169(و )15(دج، طبقا للمادتین 100.000إلى  50.000والغرامة من 
لا یتسع المجال لذكرها  05/12 رقم أوردها القانون أخرى قانونیة إضافة إلى نصوص    

  2.اـجمیع
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